المبهجالعلمى 


في البح ثالقانوني 
oe‏ / قاسم العيد عبدالقادر 
مقدمة: 


المنهج لغة هو الطريق الواضح» وفي اللغات اللاتنية (Méthode)‏ لا يختلف 
من حيث المفهوم » إذ لا يقصد به السبيل إلى تحقيق غاية» والإصلاح الأوربي 
مشتق من كلمة Methodosasli gl‏ ع وتعين المتابعة وأصلها Méthode‏ وتعيني 
الطريق. 

فالمنهج هو السبيل إلى ترتيب تفكيرنا بحيث يترابط فيما بينه ومغ الغاية منه. 
وهي الإقناع يحقيقة ما. ولا يختلف الوضع من التاحية العلمية» إذ يتضمن المنهج 
معين البرنامج الذي ينظم سلفا سلسلة من العمليات يزمع القيام ها وينبسه إلى 
وجود أحطاء يتعين تحاشيهاء بغية الوصول إلى غاية محددة ومن ثم كانت فكرة 
op‏ توحي دائما باتحاه محدد المعا لم ومتبع بانتظام في عملية ذهنية »و لا يخلو 
المنهج من أهمية في الأبحاث العلميةء ويقول ديكارتء إن التهج السليم يزيسد 
تدريجيا من معرفة المرء ويرفعها إلى أعلى مستوى Se‏ أن تصل إليه من خلال 
بدائية الذهن البشري وقصر العمر الإنساني. 
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لأ يك Os)‏ لکل عمل دهي من منهج . من طريق واضح لتتابع التفكير 
ole‏ المدفت المرسوم. 

إن البحث القانوى قي حاجة إلى المنهج الاحتماعي» ذلك أن القانون لا 
يلفت إلى الظواهر. إن المنهج العلمي واجب الإتباع في البحت القانون › 
يختلف تماما عن المنهج السائد لدى الفقه التقليدي » فبينما يتمسك هذا الأخسير 
بالجانب الشكلي» ويفصل بين مبادئ القانون وواقع الحياة » ويكتفي بتفسسير 
النصوص على طريقة الشرح على المتون» ويتوحى المنهج العلمي Attell‏ 
الشاملة للظواهر فيربط بين القانون من جهة أحرى » ثم يتبع الجذور التاريخية 
وللأنظمة القانونية لتدريس نشأتها ومراحل تطورها .إن الأنظمة القانونية 
باعتبارها Lele‏ فكريا تعكس أوضاع الأزمان الي نبتت فيهاء ولا يصح 
فصلها عن الظروف الاجتماعية الملابسة BLES‏ إن القانون لابمكن أن ينظر إليه 
باعتباره وحدة ذات كيان مستقل قائم بذاته» بل بجحب أن يدرس من خلال 
الظروف الاجتماعية الى يظهر فيها » وما يقوم به من دور هناك. 

وإلا فكيف نفسر في ظل القرن العشرين تباين الأنظمة الاجتماعية 
والقانونية من شعب إلى شعب. فمثلا يختلف نظام الأسرة بين تعدد الزوجات أو 
الإقتصار على زوحة واحدة › وإباحة الطلاق أو تحريمه وإقرار نظام الهر أو 
الأحذ play‏ الدوطة ؟ هل يمكن إيضاح هذا التباين في الأنظمة دون الرجوع 
إلى الظروف الاجتماعية لكل شعب من الشعوب؟ 

-إن المنهج التجريدي في البحث القانوني يعزل القانون عن الحياةء وينظي 
إلى النصوص على أنها كل قائم بذاته » ويضرب صفحا عن التطورات التاريخية 
السابقة والأوضاع الاجتماعية الحالية » لذا ليس في استطاعته أن يجلي الغمسوض 
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الذي يكتنف بعض الأنظمة القانونية القائمة » الى تبلورن بعد تطور تلويخني دام 
آلاف السنين .لماذا يتطلب انعقاد الزواج عند المسيحيين مراسيم دينية معينة» لي 
حين لا تقتضي الشريعة الإسلامية أي إجراء شلي في هذا الصدد؟ 

مثل هذه الأمور يتعذر على مدرسة الشرح على المتون أن تزيل عنها 
حجب الإيمام لذا تضطر هذه المدرسة كارهة أن تغسل أيديها وتنقص عنها 
المسكولية » مدعية أن هذه المواضيع هي من اختصاص رجال الدين أو علماء 
الإجماع » ومكتفية بسرد النصوص والتعليق عليها « وقد يت هذه dis AM‏ أن 
شرح النصوص أو تفسيرها في حد ذاته » يصعب Pip qlee‏ الأنظمة 
القانونية وتحديد ما تقوم به من دور في الحتمعات البشرية . 

لا بد إذن من أحداث ثورة شاملة في منهج البحث العمي» والانتقال من 

يقة الشرح على المتون إلى ربط القانون بالاجتماع» مع الاستعانة بكافة 

العلوم الاجتماعية» جما في ذلك الدراسة التاريخية. 

-ولا يكتمل الأفق القانون عند الباحث إلا بالدراسة المقارنة. 

إن المقارنة بين القانون cob gl‏ والقوانين الأحنبية بعضها بالبعض» تبين 
كيف أن الشعوب الأخرى واجهت مشاكل ممائلة لتلك الي تواجهناء وسلكت 
طرقا مختلفا للوصول إلى حلول:مشاقة » إن البحث القارن يعاون على فهم 
المشاكل الوطنية ويدفع العلم القانوني إلى التقدم. 

ويراعى عند المقارنة تفادي المقارنات الشكلية» القائمة على مقارنة 
قواعد بقواعدئ دون التفات إلى الظروف الموضوعية المنتجة هذه القواعد هذه 
الطريقة الميتافيزيقية كفيلة بأن توقع الباحث في خطأ كبير» إذ يواجه يبعض 
نظما قانونية لشعوب مختلفة تقف على درحات متابينة من سلم التطور 
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الاحتماعي ولا يربط بينها سوى رباط سطحي . فلا يتصور مثلا إجراء المقارنة 
حول نظام الأسرة لدى قبائل الرعاة النقل والشعوب المستقرة في المدن. 

-ويلاحظ أخيراء أن المقارنة يجب ألا تقتصر على شعوب تنحدر من 
أصل واحدء بل يجدر أن تمتد إلى كافة شعوب العام . فإن النظم القانونية 
لذى شعب من الشعوب, إنما تتوقف على العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
المؤثرة في the‏ هذا الشعب» ولا ترتبط باتتمائه إلى حنس من الأجناس» 
فالشعوب السامية والشعوب الارية Lane‏ كانت تقف على درحة ممائلة من 
التطور » أنشحت قوانين متشابكة بالرغم من احتلاف انحدارها العنصري و لما 
كانت الغاية من البحث المقارن هي الكشف عن القوانين العامة للحركة 
السائدة في تاريخ امجتمع cus tll‏ لزم تحنب التيه في حضم COLE‏ وقصر 
المقارنة على fal gall‏ الأساسية المميزة للاتحاهات العامة في الحياة القانون. 

فالمنهج العلمي في البحث القانوني يربط من جهة القانون بالاحتماع» 
ويقارن من الجهة الأحرى بين القوانين المختلفة. 

ولنرحع لعلاقة الموضوع المدرج ضمن هذه المداحلة» ومحاور الملتقى 
الخاص بالشريعة الإسلامية والبيداغوجياء فهذه العلاقة تدرج في إطار أن 
الشريعة الإسلامية مصدر احتياطي للقوانين الخزائرية» وذلك وفقا لماتنص 
عليه المادة الأولى من الأمر 75-58 الصادر في 26 سبتمير 1975 والمخقاص 
بالقانون المدني الجزائري» وفقا هذا القانون» يقتضي القاضي الجزائري وفقا 
للتشريع» وإذا لم يعثر القاضي في التشريع على نص يطبقه على التراع » فإنه 
يقضي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
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وق SM OU‏ يمن cos st yee‏ ادر og‏ 15.29 1989 
والخاص بالمبادئ العامة الى تحكم الحتمع الجزائري» نحد المادة 2 من الفصل 
الأول والذي يحمل عنوان "الجرائر"تنص على أن * الإسلام دين الدولة . 

وعلى هذا ينبغي أن يأحذ القاضي og SUA!‏ بعين الاعتبار أحكام الشسريعة 
الإاسلامية» كلما تعذر عليه إيجاد النص في التشريع ء ليطبقه على الواقعة المطروحة 
عليه للفصل فيها. 
سوف نقف في هذه المداحلة عند النقاط الثلاثة التالية: 
1 -علاقة القانون بالعلوم الإنسانية الأحرى» و متمثفل في الأحكام الشريعة 
الإسلامية. 
2-المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية » ally‏ ينبغي أن تكون مصدر للقاعدة 
القانونية في بلادنا erie‏ أحكام المادة 2 من الدستورء والمادة الأولى مسن 
القانون المدني. 
3-وأخيراء تتوقف عند واقع التشزيغاث الحرائرية منذ الاس_تقلال وعلاقتها 
بأحكام الشريعة الإسلامية. 
أولا : علاقة المانون بالعلوم الإنسانةالأخر ی 

كما أن الظواهر الطبيعية تتشابك فيما بينها تشابكا عالمياء فكذلك 
الخال بالنسبة إلى الظواهر الاجتماعية .فالإنسان يعيش في مجتمع كائن في طبيعة 
معينة » ومن ثم يرتبط فكر الإنسان وعاداته وأخلاقه بظروف امجتمع . ويتطلب 
هذا الارتباط العالمي من الباحث أن يقوم بمعالحة شاملة للظواهر» حن يحيط 
بكافة نواحي الموضوع المطروح للبحث» ويحصل على نتائج سليمة » فيربط بين 
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الظواهر ربطا Lele‏ وعالميا.إن نظم القانون نابعة من المجتمع» ومن ثم يتعين على 
الباحث أن يكشف عن العلاقة بين القانون ونظمهء وبين الفض روف الإجماعية 
والاقتصادية col‏ نشأ فيها القانون ونبعت متها نظمه. ثم يجتهد الربط بين القانود 
ونظمه من ناحية وبين الفروع النتاج الفكري الأحرى fea‏ علم لاحتماع ومبادئ 
الاقتصاد والتاريخ العالمي :والفلسفة العامة وعلم النفس الاجتماعي. 

فعن علاقة المجتمع بالقانون» تتباين الأنظمة القانونية بتباين احتمعات .ففي 
امجتمعات القديمة » أوجدت: قوانين لصالح ملاك العبيد.. وفي atl‏ الإقطضاعي 
تثبت القوانين كيان طبقة النبلاء. وفي المجتمع الرأسمالي قدف القوانين إلى حماية 
رؤوس الأموال. 

ومن تم» عند بخث القانون ينبغي» إبراز الظروف المادية المصاحبة لقضلهور 
القاعد القانونية » لكن دونت إغفال العوامل النفسية المتداحلة في بلورة CAEN SN‏ 
فإن أحداث الحياة تسير في Le‏ من خلال إرادة الناس» وتتأثر هذه الإرادة 
بالعوامل المادية» بل أيضا بعوامل روحيوء إيديلوجية ونفسية ودينية .وبغير ذلك 
يتعذر تفسير احتلاف القواعد القانونية السائدة لدى شعوب تتبع كلها نظاما 
اقتصاديا واحدء ek‏ قواعد Cl all‏ والوصية بين SEL‏ وفرنسا. 

- أما عن علاقة القانون بالاقتصادء OB‏ الإنسان في حاجة إلى أن يكرس 
جزءا كبيرا من جهده للحصول على القوت ومن ثم قامت . مصادر التعيش بدور 
جوهري ف تطور الحتمعات وتقسيمها إلى مراحل محددة للتقدم البشري. إن 
العلوم الإنسانية - مما فيها علم القانون - يجب أن تولي مشكلة الطعام اهتماما 
Sf Ste‏ يتعين على المرء أن يأكل ويشرب» قبل أن يشتغل بالعلوم أو الفنون 
ومن ثم » Ob‏ إنتاج احتياحات المعيشة في كل مرحلة من مراحل التطور 
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الاقتصادي» كان هو الأساس في wad‏ فول apoLod SLL)‏ والقائو Aa Sully ay‏ 
للإنسبان» وإن كان الفكر بدوره يؤثر على القانون .بيد أن الصلة بين الطبيعة 
والإنسان هي صلة المتبادلة .إن الطبيعة تؤثر على الإنسان › والإنسان هو الآخر 
يؤثر على الطبيعة بنشاطه وفكره .إن مط الحياة السياسية والقانونية والفكرية 
يترك طابعه على الإنتاج وعلى الحركة الاقتصادية في Age got‏ 

إن الأحذ بصورة أو بأحرى من صور الملكية في الأراضي الزراعية قد 
يودي إلى تنمية أو عرقلة الإنتاج الزراعي وإباحة القانون تعدد colon gill‏ لا 
شك يجعل المرأة با للقلق الدائم ويضعف من مقدرتًا على المساصمة في 
الإنتاج الجماعي وهكذا. 

-والخلاصة أن الاقتصاد يؤثر على القانون» والقانون بدوره» يؤثر على 
الاقتصاد. 

-وعن علاقة التاريخ بالقانون » إن المنهج العلمي عامة» لا يقتصر على 
الربط العالمي للظواهر »> والمعالجة الشاملة CF ge gold‏ بل يهتم أيضا بنشأة 
الظواهر وتطورهاء سابرا غور الزمان» سائلا للتاريخ حكمته فالنظم القانونية 
ae yi eo JES‏ الغاب إلى الملكية الجماعية للأرضء إلى الملكية الخاصة لأدوات 
الإنتاج. 

إن الظواهر العالمية كالسفينة البعيدة في بحر الزمان » تبدو للناظر UA)‏ ثابتة 
لا es‏ حين él‏ تمحر عباب البحر في حركة دائمة» فإن سنة الحياة التطور. 

ولا كان الجتمع بوضعه الراهن .نتاج تطور تاريخي سابق» فإن النظام 
القانوئ النسائد داحل المجتمع هو الأحر وليد ذلك التطور التاريخي» لدا لا يتصور 
فهم النظم cag gilall‏ دون Et‏ جحذورها التاريخية. 
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والفكر بدوره نتاج تطور تاريخي» يتخذ في الأزمنة المحتلفة أشكالا 
متباينة ويحتوي على مضمون متغير. ومن ثم إن أية فكرة لا بمكن فهمها يدا 
إلا من خلال تاريخها.إن al‏ مشكلة » إذ أريد معالجحتها بطريقة علمية » يحب 
etalk Sera!‏ كنض eles‏ وكيف تطورت › وماذا أصبحت. فمثلان 
إن قانون التجارة الفرنسي والقوانين المتأثرة cay‏ مثل القانون.الجزائريي(الأمر 
got diy ¥ (75-39‏ ق جوف ريا ازات الترجوازية QRS‏ دة 
العضر dens gh)‏ | 

هكذا يتعين على الباحث دراسة علاقة النظمم القانونية بالظروف 
الاجتماعية وصلتها بالجذور التاريخية: فيمد بساط البحث عرضا وعمقا. 

ولا تقتصر مهمة ple‏ التاريخ على الإعلام .مجموعة من الأخبار 
والأحداث في المحال السياسي أو القانوي» بل عليه أن يعطي صورة عامسة عن 
التطور الاجتماعي وأن يفسر الظواهر من خلال الأسباب » وأن يجب على سؤال 


- وعن علاقة القانون بالفلسفة ١‏ فالقانون ليس جرد ظاهرة وطنية » بسنل 
هو قبل كل شيء ظاهرة إنسانية لازم الإنسان مثل ظل التماثل. فالأصول 
هي موضوع فلسفة القانون. Lal‏ الفرو ع فيع يما ple‏ القانون. والعالم هو 
مجموعة من المعرف المرتبة lib‏ لميادئ » بحيث تشكل ترتيبا عاما وتتمتع بقدر 
كاف من الوحدة. 

ومن ثم Ob‏ منهج الشرح على المتون أو التعليق على ie pal‏ لمكن 
ol‏ یرقی إل مستوى العلمء لإقتصاره على ol dl‏ وإهماله الكليات. إن 
المعلومات المبعثرة لا تعتبر علما. إن البحث القانوني لكي يصير علما يبحب أن 
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يعا * القانون قي علاقته با مجتمع و إرتباطه بالأيديؤلوحية » ولأن منهج الشرح 
على المتون غالبا ما ea‏ علي pli‏ ,قانوئ» سين fee‏ القانوق NSA‏ 
الفرنسي أو الألماق» و dhe‏ فرعا من فروع القانون مثل الحرائم الاعتداء علنى 
الأشخاص أو الأموال » أو مخافة العقود لحسن الآداب أو إجراءات التقاضي أمام 
احا كمع فقد قيل إن gle‏ القانون من العلوم التفريدية » يهتم بوجه حاص 
بالجزئيات التفصيلية. 

بيد أن فروع الأشجار يستحيل فصلها عن +ذوعها » وإلا ببسست 
وهلكت. وكذلك الفروع في نطاق القانوني يؤدي نزعها من الأصول إلى 
الجفاف والعقم. 

كيف يتأتى تفسير عقد إيجار المسكن » وترجيح كفة المالك أو المستأحرء 
بغير نظرا إلى السياسة العامة للدولة والإيديلوجية السائدة في المجتمع» هل قدف 
إلى حماية مصالح الطبقة المالكة» أم تسعى إلى تلبية حاجيات الجماهسير 
الشعبية؟ 

لايمكن عزل علم القانون عن ple‏ فلسفة القانون» ولا دراسة الترئيات مع 
تجاهل الكليات» وكما أن علم القانون يتشعب من فلسفة القانون» فإن فلسيفة 
القانون تنبئق من الفلسفة العامة» وبالتالي من النظام الاقتصادي والإجباعي. 
فمثلاء إن الإيديلوجية الإمبريالية تيغي حرية رأس الال المسستغل» فتتشذق؟ 
فلسفة القانون بحرية التعاقدء وتحيز قواعد القانون المضاربة في البورصات. 

-وأحيرا عن علاقة الدين بالقانونء فإن اصطلاح الدين» سواء في اللغفة 
العربية أو اللاتينية» يعن القيد والقهر وإحساس المرء بوجود قوة غالبة مسبيطرة 
عليه فاكتملت عناصر الدين لدى الإنسان البدائي قبل نزول الرسالات السماويةء 
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dds‏ راجت Hae‏ قري sles le Ugg‏ لكيه flay‏ غا ها 
إسترضاء هذه قوى » عنصران يترجمان عن عاملين هما أساس الشعور الديئئ: 
الخوف والأمل. 

وقد ترك الدين طابعه على القانون» على الأخص في المراحل التاريخية 
الأولى» وقام الكهنة بدور أساسي في إرسال اللبنات الأولى في oly‏ القانون, ثم 
ظهرت بعد ذلك الرسالات السماوية» علمت الإنسان النضال والصرامة والعدل 
والمساواةء والثورة على العلغيان والطبقية واستغلال الإنسان للإنسان . 
ومازال الدين مصدرا من مصادر القاعدة القانونية وفقا لبعض الشرائع. 


ثانيا: المبادئ الأساسية الشريعة الإسلامية والتي شغي أن تكون مصاد را القوانين 


اخزائرية 

تنص المادة الأولى من القانون gall‏ ( الأمر 75-58( على ترتيب 
معين لمصادر القانون» إذ جاء فيها :"يسري القانون على جيع السائل الي 
Ugh‏ نصوصه في لفظها أو في فحواهاء وإذا لم يوجد نص تشريعي» حكم 
القاضي .مقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة . 

وقد استلهم هذا النص من المادة الأولى من القانون المدني المصري لسنة 
1948 ومع تعديل في ترتيب المصادر » إذا أورد المشرع المصري العرف قبلى 
الشريعة الإسلامية» فالشريعة الإسلامية مصدر رسمي للقانون » فيما نص فيه 
ويتحقق ذلك على الأحص» في نطاق الأسرة » فهناك العديد من مسائل متروكة في 
هذا Stal‏ لحكم الشرعء كتحديد امحارم في الزواج وقواعد الميراث والوصية 
وذلك في بعض الأقطار العربية . وقد صدرت في بعض الأقطار تشريعات 
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ae‏ حانبا من هذه المسائل » استلهمت أحكام التشريعية الإسلامية» فمصادر 
التشريع الصادر عن الدولة» هو المصدر الأول القانون (مثال ذلك قانون الأسية 
الجزائري الصادر في 9 جوان 1984( وإن بقيت الشريعة الإسلامية مصدرا 
احتياطيا فيما لم تعالحه هذه التشريعات. 

فهل تعد الشريعة الإسلامية مصدزا رسمياء فيما لا نص cad‏ حارج نطاق 
نظام الأسرةء كعلاقات الملكية أو علاقات الإلتزام...؟ 

هذا ما يستفاد من عموم الإحالة الواردة في المادة الأولى من القانون BAN‏ 
. ويراعى أن هذه المادة تحيل إلى مبادئ الشريعة السلامية . فالمقصود هو 
المبادئع العامة في الشريعة الإسلامية» دون التقيد بالحلول الفرعية في مذهب من 
المذاهب. فما هي المبادئع؟ 

تهدف الشريعة الإسلامية إلى تحقيق مصالح العباد. فالمصلحة العامة هي 
مبداً المهيمن والموجه للقواعد الشرعية. لذا تحظر الشريعة الإاسلامية استغلال 
الإنسان للإنسان في كافة مظاهره» من أحل هذا أقيمت المساواة بين البشرء 
وقررت تشريك وسائل الإنتاج » وتدحلت في علاقات التداول . 


Bly Lead‏ نين المشر: 
تعدد المساواة بين الناس مطلب الرئيسي للعدالة » وفي سبيل تحقيق هذا 
المطلب قام الاسلام بتحرير العبيد وتحرير المرأة وقضاء على الطبقة» ونبد العنصرية. 
و حسن الإسلام مركز المرأةء فحظر وأدا البنات » وأفرد لها نصيبا في الميراث» 
أحاز شهادقا أما م القضاءء وأصبح الزواج يتم برضاء المرأة» وتمنتعت بالحقوق 
السياسية مثل for‏ . وقضي الإسلام على الطبقية ونبذ العنصريةء وأقام المساواة 
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pal Lal اترم اجى كلهم‎ can gll 9 elt cally I cable oy 
. ينصهرون ف بوتقة واحلة.‎ 
-غير أن المساواة لا يكفي أن تكون شكلية» بل يلرم أن تصير فعلية. فما‎ 
معي المساواة بين غي يكتر الذهب وفقير يطويه الجوع. إن المساواة الفعلية هي‎ 
المساواة الاقتصادية» فكيف يمكن تحقيقها » مع تفاوت قدر البشر من المال؟‎ 
فكيف نظر الإسلام إلى الملكيةء منبع التميز الاقتصادي بين الناس؟‎ 


ب- اللدخل ی التداول: 

-تدخلت الشريعة الإسلامية أيضا في عملية التداول» لمنع استغلال الإنسان 
للانسان. by‏ ذلك أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم:"ما بال رجحل 
يشترطون شروطا ليست في كتابه الله » فهو باطل وإن كان مائة شرط .فقضاء 
الله أحق» وشرط الله Bal‏ 

-ليس لأحد أن يستغل آحر. من احل ذلك أحذت الشريعة الإسلامية بدا 
الإحبار القانون على التعاقدء فيجبر الشخص على إبرام العقد» درءا للضرب 
الناجم على العنت. من ذلك تحريم الاحتكاك والإجبار على البيع . 

-كذلك تدحلت الشريعة الإإسلامية لتحديد مضمون العقد بطزيقة أامرة» 
واستمرارا لسياسة الإسلام في محاربة الاستغلال» بالذات في أهم عقدين في تلك 
الفترة» البيع والقرض. 

gael jh yee UA oe‏ اشر الماع عند الالكزةرواتنيد fanny‏ الشاعية 
. بل يرى ججحانب المالكية أن التسعير واحب في أزمنة الغلاء . فالتسعير فيه دفع 
الضرر عن العامة. 
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هذه هي المبادئ Goll‏ ينبغي أن تقيد ها القاضي الجزائري طبقا لنص المسسادة 
الأولى من القانون المدئ. 

-ج.هذب الإسلام عادات الجاهلية » فقضى أولا عن المسكولية الجتماعية و 
أعلن مبدأ شخصية العقوبة » وهو مبدأ السائد في القوانين الحديثة. فحاء قو له 
تعالى :" ولا تزر وازرة وزر MCAT‏ و" كل نفس ما كسبت رهينة". ثم صل 
الإسلام الدية إجبارية في القتل الخطأ. 

د. كما رفض الإسلام الطرق البدائية في OLY‏ والاحتكام إلى الكهدة 
والعرافين. وتطلب القرآن أربعة شهود لإقامة الدليل على واقعة الزق . 
Lt‏ : واقع apc‏ عات الخزائربة الحد سّة وعلاقتها بالشرعة الإسلامية: 

لا تزال التشريعات اللجزائرية تتأر حح ما بين القوانين الفرنسية السابقة. ذلك 
أن كل دولة حديثة الاستقلال » تحد نفسها بين خخيارين لا ثالث Chem‏ فو Lat‏ أن 
تبقى على التشريعات الاستعمارية السابقة» أو تسن لنفسها تشريعات ية 
تتماشى مع واقعها الحديد. والملاحظ أن الخيار sis Cth‏ يتطلبٌ رق 
طويلاء ولا بمكن أن يتم بين عشية وضحاها. في هذا الإطارء إن الخيسار الأول 
يفرض نفسه.ولا تشذ الجرائر عن هذه القاعدة. قفي | 3 ديسمبر 1962 
أصدرت الدولة الجزائرية أمر يقضي بمسايرة التشريعات الاستعمارية الس...ابقة) 
إلا ما كان منها يتعارض والسيادة الوطنية» كتلك الى jal‏ ما بين المعمرين والأهالي 
في الحقوق و الوجبات. 

وهكذا استمرت القوانين الفرنسية الى ظهرت وف alan‏ القرن التأسسع 
عشر في التطبيق» على الرغم أنها قوانين ظهرت ل#ستجيب لتطلبات إيديولوجية 
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وواقعة مغايرة تماما للواقع 5 ومتطلبات ps Gl eat‏ 
المشرع الجزائري إقامته بعد الاستقلال . 

فلقد صدر على سبيل مثال القانون gall‏ الفرنسي سنة D804‏ على إثر 
الثورة الفرنسية . توحت هذه الثورة صراعا بين الرأسمالية والإقطاع دام عدة 
قرون . وكانت البرجوازية الفرنسية قد حصلت على بعض المكاسب عند عهد 
لويس الرابع عشرء إذ صدرت أن ذاك سنة 673 مجموعة قانونية للتجارة » 
نقلت على الألواح الإيطالية في العهد الوسيط › وتمت صياغتها بعد التحري عن 
العرف التجاري لدى كبار التجار. وطالبت البرجوازية » على إثر الثورة الفرنسية 
بالمريد من القاعد القانونية الى تحمي مصالحها. وكان فد تراءى لنابليون أن 
يستخدم ال رأسمالية ويتفاهم معها لتحقيق أهدافه التو capa‏ فصدر القانون المديي سنة 
1804 يو كد احتياحات الرأسمالية: الملكية حق مطلقء العقد شريعة المتعاقدين» لا 
مسؤولية بدون حطاً. هده المبادئ DUN‏ كانت عتابة السور العظيم لمثلث محكم 
تعيش بداحله برحوازية القرن التاسع عشرء تطمئنها على ملكها من القيود » وعلى 
عقودها من التدحل 6 وعلى مالحا من التغريم » حي تستمتع بالاستقرار والنبات 
الذين يحتاج إليهما رحال الأعمال . 

-ولا يزال الوضع على حاله » ببلادنا على الرغم من صدور قانون مدني 
جزائري مديد في 26 سبتمبر 1975 .هذا الأحير منقول عن القانو ن المدني 
المصري لسنة 1948 والذي هو بدوره مأحوذ عن قانون تابليون لسنة 
1804 

-و باحتصارء إذا استفنينا قانون الأسرة الجزائري الصادر في 09 جوان 
4: فإن معظم تشريعاتنا » هي صورة طبق الأصل لاتشريعات الفرنسسية 
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